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 (*)مبدأ استقلال اتفاق التحكيم التجاري

   مصطفى ناطق صالح مطلوبالسيد
  مدرس القانون التجاري المساعد

 جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

 :المقدمة 
ھ    ى ال د وعل یدنا محم ى س سلام عل صلاة وال المین، وال د  رب الع الحم

  ...وبعد. وصحبھ، ومن سار على نھجھ واتبع ھداه إلى یوم الدین
   :التعریف بموضوع البحث وأھمیتھ: ولاأ

ى نطاق    یعد أسلوب التحكیم التجاري من الأسالیب المھمة والضروریة عل
، وذلك لحسم أي خلاف یظھر بین الإطراف )الداخلیة والدولیة(التعاملات التجاریة

ھ  اؤن الی ازعین یلج ت المتن مات جعل ا وس ن مزای ھ م ع ب ا یتمت سبب م ة ب المتنازع
ة محددة بعیدا عن سا ن خلال آلی تم م حات القضاء، وان اللجوء للتحكیم التجاري ی

ة ھي  ذه الآلی یم، وان ھ ق التحك ن حل النزاعات عن طری اق (ومعینة لكي یمك اتف
ا ) التحكیم وع عملی شائعة الوق ل بصورتیھ ال ذي یتمث یم ومشارطة (وال شرط التحك
یم لو) التحك ى أس اق عل تم الاتف صورتین ی اتین ال لال ھ ن خ ل أي فم یم لح ب التحك

د  ذي یع یم وال اق التحك ا اتف ع بھ ي یتمت ة الت ھ نظرا للأھمی نزاع بین الطرفین ، وان
ا ان  ھ رأین یم التجاري واللجوء الی ھ نظام التحك وم علی بحق العمود الفقري الذي یق
ھ  وانین من ف الق نعالج بشكل موجز مفھوم اتفاق التحكیم وشروط انعقاده وبیان موق

   .قبل الحدیث عن استقلالیة اتفاق التحكیم التجاريلكي یتم فھمھ 
ن  ن شروط لكي یكون صحیحا فم ولابد لانعقاد اتفاق التحكیم التجاري م
افة  اق بالإض ذا الاتف ي ھ سبب ف ل وال ة والمح ا والأھلی وافر الرض ضروري ت ال

  .لشروط شكلیة أخرى كالكتابة والتوقیع
اري بال   یم التج اق التحك رن اتف ا یقت را م ة وكثی ار المنازع لي مث د الأص عق

ذي  لي وال د الأص ى العق سخ أو یلغ ل أو یف د یبط ھ ق رة ان ان كثی ي أحی صل ف ویح
رط  ل أن ش ي ھ رة وھ شكلة خطی ى م ؤدي ال د ی ا ق یم مم رط التحك ر ش منھ ذك ض

                          

   .١٢/٤/٢٠٠٩ قبل للنشر في ** *١٨/١/٢٠٠٩ في   البحثأستلم )*(
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التحكیم یبطل تبعا للعقد ام یبقى قائما مستقلا على الرغم من فسخ العقد الأصلي او 
   إبطالھ لأي سبب؟

الم، ومن ھ ي دول الع ة ف ة القانونی ى صعید الأنظم ر عل نا وبعد تطور كبی
و  اري وھ یم التج ي التحك ي ف م وأساس دأ مھ اد مب م اعتم اق (ت تقلالیة اتف دأ اس مب

ستقلا ) التحكیم التجاري والذي یؤدي الأخذ بھ الى بقاء شرط التحكیم قائما بذاتھ وم
  .رفیھعن كیان العقد الأصلي مادام قد انعقد صحیحا بین ط

ى    :أسباب اختیار الموضوع: ثانیا ذا الموضوع ال ار ھ باب وراء اختی ن الأس تكم
ع  التساؤل الذي من الممكن ان یظھر حول مصیر اتفاق التحكیم التجاري المدرج م
ل  ان فھ بب ك سخھ لاي س ھ او ف ى بطلان ر ال ذا الاخی لي اذا تعرض ھ د الاص العق

 من ضمن شروط وبنود العقد الاصلي یزول معھ اتفاق التحكیم على أساس انھ یعد
یم عن  ام یبقى قائما بحد ذاتھ؟ وما ھو الاساس الذي یقوم علیھ استقلال اتفاق التحك

ن ضلا ع لي، ف د الأص ن العق ستقلا ع حیحا وم ھ ص لمنا ببقائ و س د ل ولًالعق   ح
ر  الصیاغة الغامضة التي قد یكتب بھا شرط او مشارطة التحكیم مما قد یؤدي للكثی

ن الت ـم ھ ب ق علی ا یطل و م سیرات وھ ل(ف یم المعت رط التحك ب )ش و كت شكلة ل ، وم
ة ر التقلیدی ة غی اق بالكتاب ة(الاتف ة الالكترونی دى ) الكتاب ة ل ذه الكتاب رف بھ ل یعت فھ
  التشریعات والأنظمة المختلفة؟

ا ث: ثالث نھج البح ات  :م انون المرافع ین ق ة ب ة المقارن نھج الدراس اد م م اعتم ت
ع الإشارة ١٩٦٩ لسنة٨٣العراقي المرقم  دة دول م ة لع  المعدل والقوانین التحكیمی

  .لأحكام الاتفاقیات والقواعد التحكیمیة الدولیة
  :لمعالجة ھذا الموضوع تم تقسیم البحث كالأتي :خطة البحث: رابعا

  .المقدمة
  .مفھوم اتفاق التحكیم التجاري: المبحث الأول
  .لتجاري وصورهالتعریف باتفاق التحكیم ا: المطلب الأول
  .شروط انعقاد اتفاق التحكیم التجاري: المطلب الثاني
  .مفھوم مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري: المبحث الثاني
  .التعریف بمبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري وأساسھ القانوني: المطلب الاول
  .التحكیم من المبدأموقف التشریعات والاتفاقیات الدولیة وقضاء : المطلب الثاني

  . الخاتمة
  المبحث الأول

  .مفهوم اتفاق التحكيم التجاري
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راھن،  ت ال ي الوق یعد التحكیم التجاري من اھم وسائل حسم المنازعات ف
ھ،  زاع الی لما یتمتع بھ من المزایا المھمة والكثیرة والتي أدت الى لجوء أطراف الن

ة فعال ود كآلی ر للوج ي یظھ یم لك ام التحك ین وان نظ زاع ب سم الن حیحة لح ة وص
اق الخاص  الطرفین، لابد من اتفاق الطرفین على التحكیم ویتم ذلك من خلال الاتف

ھ  ق علی ا یطل یم التجاري(بین الطرفین المتنازعین وھو م اق التحك ولا یكون ) باتف
ھ  ق علی ددة وحسبما یتف ى صور متع د یكون عل ل ق د ب ھذا الاتفاق على شكل واح

  .الطرفان
ھ لكي ولابد  ن مراعاة شروط خاصة ب اق للوجود م ذا الاتف لكي یظھر ھ

  .ینعقد بشكل قانوني ومعتبر ویكون نافذا بحق طرفیھ
دأ  ث مب دء ببح ل الب ة قب سائل المھم ذه الم نعالج ھ بق س ا س لال م ن خ وم

  :استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري وذلك من خلال المطلبین الآتیین
  . التحكیم التجاري وصورهالتعریف باتفاق: المطلب الأول
  .شروط انعقاد اتفاق التحكیم التجاري: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  يف باتفاق التحكيم التجاري وصورهالتعر

ق    زاع عن طری یلة والأداة لحسم الن و الوس اري ھ یم التج اق التحك د اتف یع
ھ ا بأن یم فقھ اق التحك ف اتف ن تعری یم التجاري، ویمك ا إناط: (( نظام التحك ة حل م

دا عن  ھ بعی ر لیفصلوا فی د او اكث م واح ى محك ن منازعات عل راد م ین الأف ینشأ ب
د : (( ، وعرفھ البعض بانھ)١()).إجراءات القضاء العادي اق التحكیمي ھو عق الاتف

نھم  ر الفصل بی ى شخص او اكث وا ال ى ان یحیل ر عل یتفق بموجبھ شخصان او اكث
دلا في نزاع قائم فعلا او متوقع الحدوث ف ین ب د مع ذ عق ي المستقبل بخصوص تنفی

  .)٢())من الالتجاء الى القضاء
ة    ن مطالع یم، فم اق التحك ف اتف ن تعری شریعات م ف الت اما من حیث موق

ا  ي اغلبھ الكثیر من القوانین والاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحكیم التجاري نجدھا ف
ادة ت الم اق، فعرف ذا الاتف ف لھ ن ) ١٠(قد جاءت بتعری یم المصري م انون التحك ق

یم : "  المعدل بانھ١٩٩٤ لسنة٢٧المرقم ى التحك ھو اتفاق الطرفین على الالتجاء ال
ة  ا بمناسبة علاق لتسویة كل او بعض المنازعات التي نشأت او یمكن ان تنشأ بینھم

                          
 .٢٧٥، ص١٩٨٨ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، جامعة بغداد،. د )١(
 .١٠، ص١٩٧٧حسين المؤمن، الوجيز في التحكيم، مطبعة الفجر، بيروت، )٢(
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ي )٣("قانونیة معینة عقدیة كانت ام غیر عقدیة  یم الیمن انون التحك ضا ق ھ ای ، وعرف
سنة ٢٢المرقم  ادة١٩٩٢ل ي الم ھ) ٢( ف ى ان اء : " عل ى الالتج ة الطرفین عل موافق

یم ) أي عقد مستقل(إلى التحكیم والتي تشملھا وثیقة التحكیم  د (او شرط التحك أي بن
  ".في العقد 
رقم    سي الم یم التون انون التحك اء ق سنة٤٢وج صل١٩٩٣ ل ي الف ) ٢( ف

ھ اق بان ف للاتف ضوا: "بتعری ى ان یف راف عل زام أط ل او الت یم ك طة التحك  بواس
ة  ة تعاقدی ة معین ة قانونی شأن علاق نھم ب وم بی د تق ي ق ة او الت بعض النزاعات القائم
اق  شرط التحكیمي او صیغة الاتف ة صیغة ال كانت او غیر تعاقدیة وتكتسي الاتفاقی

یم  ى التحك ي )٤("عل صادر ف یم ال زي للتحك انون الانكلی ق الق ، ویطل
  ي ــــــــ اتفاق التحكیم بالعقد التحكیمي وقد عرفھ ف النافذ على١٩٩٦/حزیران/١٦
  

ارة: " منھ على انھ) ٦(المادة د التحكیمي(لاغراض ھذا الفصل، ان عب ي ) العق تعن
ة او  شا سواء اكانت عقدی أي اتفاق یحیل الى التحكیم النزاعات الناشئة او التي ستن

  ".غیر عقدیة 
یم ال   انون النموذجي للتحك د الق ي وعرفت قواع صادر ف دولي وال تجاري ال

ھ١٩٨٥/حزیران/٢١ یم بان اق التحك ى ان یحیلا : "  اتف ین الطرفین عل اق ب و اتف ھ
شأن  ا ب شا بینھم الى التحكیم جمیع او بعض المنازعات المحددة التي نشأت او قد تن

  .....".علاقة قانونیة محددة تعاقدیة كانت او غیر تعاقدیة
اموعرفت اتفاقیة عمان للتحكیم الت   ادة١٩٨٧جاري لع ي الم اق ) ط/١( ف اتف

ھ یم  بان شوء : "التحك ل ن واء قب یم س ى التحك وء ال ى اللج ة عل اق الاطراف كتاب اتف
  .)١("النزاع او بعده 

یم، یلاحظ ان نظام    اق التحك وفي الحقیقة وبعد كل تلك التعاریف حول اتف
ضاء  و ق ة وھ ة خاص ین بطریق زاع مع ل ن ا ح صد منھ و اداة یق یم ھ اص التحك خ

                          
 ).١٠( في المادة١٩٩٧لسنة٤٧ المرقمهذا التعريف مشابه لتعريف اتفاق التحكيم في قانون التحكيم العماني )٣(
 الملغـى عرفـت اتفـاق التحكـيم علـى ١٩٥٣ لـسنة ١٨من قانون التحكـيم الأردني المـرقم ) ٢(والجدير بالذكر ان المادة )٤(

الاتفـــاق الخطـــي المتـــضمن احالـــة الخلافـــات القائمــــة او المقبلـــة علـــى التحكـــيم ســـواء اكـــان اســـم المحكــــم او : " انـــه
 .  لم يضع تعريفا للاتفاق٢٠٠١ لسنة٣١، اما القانون النافذ المرقم ...." الاتفاق ام لم يكنالمحكمين مذكورا في

ـــير مـــع التعريـــف الموجـــود في قواعـــد مركـــز التحكـــيم التجـــاري لـــدول مجلـــس التعـــاون  )١( هـــذا التعريـــف مـــشابه الى حـــد كب
  :وقعالقواعد منشورة على الم.منها)١( في المادة٢٧/٩/١٩٩٥الخليجي النافذه في 

www.albazaie.com/ta7kem.aspk  
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د  ي تحدی ر ف دور كبی راف ب ھ إرادة الأط ع فی اق وتتطل ى اتف وده ال ي وج ستند ف ی
  .إجراءاتھ والقانون الواجب التطبیق

دم    ا بع شئ دفع دعوى وین ن نظر ال ان الاتفاق على التحكیم یمنع القضاء م
رق )٢(قبول الدعوى ولا ینشىء دفعا بعدم الاختصاص ، ویصح التساؤل ھنا عن الف

  تحكیم وعقد التحكیم ام انھما وجھان لعملة واحدة؟بین اتفاق ال
یم    اق التحك ین اتف ا ب ا م ك فرق یكون ان ھنال ساؤل س ذا الت ى ھ واب عل الج

ا  ة م ى احال ین طرفین عل وعقد التحكیم، فاتفاق التحكیم كما سبق بیانھ، ھو اتفاق ب
ذا  اطراف ھ ادي، ف اق قد ینشأ بینھما الى التحكیم لحسمھ بعیدا عن القضاء الع الاتف
ا )٣(ھما المتعاقدان او طرفا العلاقة القانونیة الاصلیة عقدیة كانت ام غیر عقدیة ، ام

ولى اجراء  م یت ى ان المحك ود ال شكل صحیح یق اده ب یم فانعق بخصوص عقد التحك
د  ذا العق أطراف ھ زاع، ف سویة الن عملیة التحكیم لكي یصل الى اصدار قراره في ت

زاع، یختلف عنھ في اتفاق التحكیم،  فالطرف الأول في عقد التحكیم ھم اطراف الن
   )١(اما الطرف الثاني فالامر یختلف باختلاف نوعیة التحكیم فان كان تحكیما خاصا

)Ad-hoc(فان عقد التحكیم یتم بین المحكم)ا ) فردا كان او ھیئة زاع، ام واطراف الن
نظم یم الم ي التحك ین المؤس)٢()المؤسسي(ف رم ب یم یب د التحك ن  فعق ة م سة التحكیمی

ور  یم ام سة بتنظ ذه المؤس وم ھ ث تق رى، حی ة اخ ن جھ زاع م راف الن ة واط جھ
  .)٣(التحكیم وفقا لقواعدھا الخاصة

                          
 .١٥٢٤، منشأة المعارف بالاسكندرية، ص٥احمد ابو الوفا، التعليق على نصوص قانون المرافعات، ط.د )٢(
لخــصوم، بحــث منــشور في مجلــة الحقــوق، احمــد عبــد الــرحمن الملحــم، عقــد التحكــيم التجــاري المــبرم بــين المحكمــين وا. د )٣(

  .١٨٧وص١٨٦، ص١٩٩٤، حزيران١٨، السنة ٢مجلس النشر العلمي، الكويت، العدد 
هو حرية الخصوم في اختيار المحكم مع تحديد قواعـد الاجـراءات الـتي يـسيرون عليهـا والقـانون ): الحر(التحكيم الخاص )١(

احمـد الـسيد .د:للتفاصـيل ينظـر.كون للاطراف دور كبير في تنظيمهالواجب التطبيق ومكان التحكيم ولغته وغيرها في
 .١٥، ص٢٠٠٤، القاهرة، ٢ وانظمة التحكيم الدولية، ط١٩٩٤ لسنة٢٧صاوي، التحكيم طبقا للقانون 

وهــو اتفــاق الاطــراف علــى ان يجــري التحكــيم مــن قبــل مؤســسة معينــة وحــسب قواعــدها وتــشرف : التحكــيم المــنظم )٢(
علــــى ســــير الاجـــراءات التحكيميــــة، كغرفــــة التجــــارة الدوليـــة في بــــاريس ومركــــز القــــاهرة الاقليمــــي المؤســـسة بنفــــسها 

، جامعــة ٢فــوزي محمــد ســامي، التحكــيم التجــاري الــدولي، ط.د:للتفاصــيل اكثــر ينظــر. للتحكــيم التجــاري الــدولي
 .٢٤، ص١٩٩٢بغداد،

 .١٥احمد السيد صاوي، المصدر السابق، ص. د )٣(
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ة    م او ھیئ ھ یعرب المحك ن خلال وان وجود عقد التحكیم ضروري؛ لانھ م
التحكیم عن قبولھا لمھمة التحكیم والنظر في النزاع بین اطرافھ، فقبول المحكم في 

ق ھذه یم، ویطل اق التحك ف عن اتف د اخر یختل رام عق ى اب ؤدي ال  لحالة ھو الذي ی
ي )٤(علیھ بعقد التحكیم ین طرف رم ب یم المب اق التحك ذ اتف ة تنفی ة آلی د بمثاب ، وھو یع

  .)٥(النزاع
ن    یم م أما بخصوص أنواع او صور اتفاق التحكیم فیلاحظ انھ ینقسم التحك

یم منصوص  ى تحك ھ ال سمى حیث الاتفاق ذات ا ی ھ فیم یم(علی شرط التحك وأخر ) ب
ق )بمشارطة التحكیم(منصوص علیھ  ا یطل ن الصور وھو م ث م ، وھناك نوع ثال

ـ ھ ب یم بالاشارة(علی اق ) شرط التحك تم الاتف ف ی ذه الصور وكی ي بكل ھ اذا نعن فم
  علیھا لحل النزاع عن طریق التحكیم؟

یم   شرط التحك ي ب ھ نعن صو: ((وعلی رض الخ ى ع اق عل د الاتف ي ق مة الت
سم  ا وح ت فیھ ین للب ى المحكم ین عل د مع ذ عق ة بتنفی ستقبلا والمتعلق ر م تظھ

  .)١())النزاع
انون    ي ق ا ف شریعات كم ض الت ي بع یم ف رط التحك سمیات ش ف ت وتختل

اني المرقم  سنة٩٠اصول المحاكمات المدنیة اللبن م ١٩٨٣ ل شریع رق دل بالت  والمع
د التحكیمي(تسمیة إذ اطلق على شرط التحكیم ١٩٨٥ لسنة ٥ المواد ) البن ھ ب ونظم

  .من القانون٧٦٤-٧٦٢من
  :ویلاحظ الى ان شرط التحكیم یمكن ان یرد بصور ثلاث وھي  

ن  -١ رة م یم كفق اتي شرط التحك سھ إذ ی د الاصلي نف ن شروط العق كشرط م
  .فقرات شروط العقد الاخرى

زاع ح -٢ ور الن ذي یث د ال ن العق صل ع ا منف رد ھن ھ وی ائم بذات اق ق ول كاتف
 .تنفیذه او تفسیره

ا لكل  -٣ ة او غیرھ ات الحكومی كشرط عام وھو الذي یصدر من احدى الجھ
 .)٢(من یتعاقد معھا كشروط المقاولات لاعمال الھندسة المدنیة الخاصة

                          
 .٢٣٥امي، المصدر السابق، صفوزي محمد س.د )٤(
 .١٨٧احمد عبد الرحمن الملحم، المصدر السابق، ص.د )٥(
ونبيــل عبــد الــرحمن حيــاوي، مبــادىء التحكــيم، العاتــك لــصناعة الكتــب، .٢٧٥ادم وهيــب، المــصدر الــسابق، ص.د )١(

  .٢٧، ص٢٠٠٧القاهرة،،
 ,Yjw Wijaytilake, Arbitration Clause Impartiality and Independence of Arbitrators, P.1و

on website: 
www.lawnet.lk/docs/articles/  
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ة  ى احال اق عل شروعیة الاتف ذت بم ة أخ شریعات المختلف د ان الت   ونج
حی صوم ص ا الخ ادام رض یم م ستقبلیة للتحك ات الم د المنازع ي تحدی ھ یكف حا، ولان

ا د نوعھ ستقبلیة بتحدی ات الم ال )٣(المنازع بیل المث ى س شریعات عل ذه الت ن ھ ، وم
رقم صري الم یم الم انون التحك سنة٢٧ق ادة١٩٩٤ل ي الم ادة )١٠/٢( ف ص الم ، ون

انون ) ١٠/٢(، والمادة٢٠٠١لسنة٣١من قانون التحكیم الأردني المرقم) ١١( من ق
  .١٩٩٧سنة ل٤٧التحكیم العماني المرقم

ا د : (( اما مشارطة التحكیم فتعرف على انھ ین الطرفین بع تم ب ذي ی اق ال الاتف
زاع  شوء الن د ن تم بع ھ ی ز بان یم ویتمی ى التحك قیام النزاع بینھما لغرض عرضھ عل
ضا  سمى ای یم وی ى التحك ي ستطرح عل د للموضوعات الت ولھذا فانھ یتضمن تحدی

ات ویطلق الم)).)١(بوثیقة التحكیم الخاصة انون اصول المحاكم ي ق اني ف شرع اللبن
  .)٢()العقد التحكیمي(المدنیة علیھ اسم

د  ن العق صل ع اق منف یم باتف ى التحك اق عل تم الاتف شارطة ی ي الم ھ فف    وعلی
ھ ین طرفی زاع ب شوب الن د ن ره بع تم تحری ین )٣(الأصلي ی ة ب ة التفرق رز أھمی ، وتب
ھ لا لال ان ن خ یم م شارطة التحك یم وم رط التحك د ش ن تحدی شارطة م ي الم د ف ب

                                                               
شـعيب احمـد ســليمان، التحكـيم في منازعــات تنفيـذ الخطـة الاقتــصادية العامـة، منــشورات وزارة الثقافـة والاعــلام، دار  )٢(

 .١٣٧و١٣٦ص، ١٩٨١الرشيد للنشر، بغداد، 
 .٥٨، ص١٩٨١عبد الرحمن عياد، اصول علم القضاء، معهد الادارة العامة، السعودية، . د )٣(
ــــــد الــــــرحم )١( ــــــة رقــــــمنعب ــــــانون المرافعــــــات المدني ــــــسنة٨٣ العــــــلام، شــــــرح ق ــــــة، وزارة العــــــدل، ١٩٦٩ ل ، الــــــدائرة القانوني

منـشورة علــى الـشبكة العالميــة ، دراســة ٢واحمـد يوســف الخـلاوي، انــواع التحكـيم، ص. ٣٩٩،ص١٩٩٠،بغـداد٤ج
  :للمعلومات وعلى الموقع

www.moj.gov.sa/documentations/tahkeem/5new.doc  
 .٣٥٧،ص١٩٨٨امينة النمر، اصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية،.د )٢(
ين، دراســـــات في التحكـــــيم في منازعـــــات العقـــــود الدوليـــــة، مـــــن دون مكـــــان نـــــشر ولا جهـــــة احمـــــد شـــــرف الـــــد.د )٣(

 .٢٢، ص١٩٩٢نشر،
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ة ذلك )٤(المسائل المتنازع علیھا والتي یشملھا التحكیم، والا كانت باطل ا أشار ل ، كم
  .تحكیم عماني) ١٠/٢(تحكیم مصري والمادة) ١٠/٢(نص المادة

ون  ة یك ذه الحال ي ھ زاع ف ك لان الن ب ذل لا یتوج یم ف رط التحك ي ش ا ف   ام
ل احتمالیا فقد یقع او لایقع اصلا، وت ن قبی د م یم لا یع جدر الاشارة ان شرط التحك

زاع  ى عرض الن اق عل الدعاوى او التصرفات الواجب شھرھا وانما ھو مجرد اتف
  .)٥(على المحكمین والنزول على حكمھم

یم  ى التحك اق عل ة للاتف ورة ثالث اك ص ھ ھن ى ان ا ال ارة ھن در الإش   وتج
د اشارة)شرط التحكیم بالاشارة(وھي ع أي یوجد في العق ان بجمی زم الطرف أن یلت  ك

صة  دة والمناق ن الاوراق والمزای شف م ا یست یم ھن ة للتحك الاوراق أي ان الاحال
  .)١(الموجودة بین الاطراف والتي تعتبر جزءا لا یتجزأ من العقود

د ان )كشرط ومشارطة(ومن حیث موقف القوانین من اتفاق التحكیم  ، فنج
رقم  ي الم ات العراق انون المرافع سن٨٣ق نص ١٩٦٩ةل ا ب ا مع ذ بھم دل اخ  المع

ادة)٢٥١(المادة ضا بالم ذ ای یم المصري الناف انون التحك انون )١٠/٢(، واخذ ق ، وق
ادة ي الم ذ ف ي الناف یم الأردن رقم)١١(التحك سوري الم یم ال انون التحك ذلك ق  ٤وك

سنة ادة٢٠٠٨ل ي الم رقم)٧/١( ف ي الم یم الیمن انون التحك سنة٢٢، وق ي ١٩٩٢ل  ف
ادة ذل) ١٦(الم صلوك رقم )٤و٣(ك الف سي الم یم التون انون التحك ن ق م

ا : " تحكیم مصري على انھ) ١٠/٣(، ولقد نصت المادة١٩٩٣لسنة٤٢ ویعتبر اتفاق
ت  یم اذا كان رط تحك ضمن ش ة تت ى وثیق د ال ي العق رد ف ة ت ل احال یم ك ى التحك عل

  ". الاحالة واضحة في اعتبار ھذا الشرط جزءا من العقد 
ضاء ال    ظ ان الق اریخ ویلاح ذ ت سي من وز/١٠فرن ستقر ١٨٤٣/تم ي م م بق

یم  شارطة التحك رف بم ان یعت ث ك زاع، حی سابق للن یم ال لان شرط التحك ى بط عل

                          
ـــة، القـــاهرة،٢،ط١محمـــد كامـــل مرســـي، العقـــود المـــسماة، ج )٤( حمـــزة حـــداد، دور .دو.٥٤٤، ص١٩٥٢،المطبعـــة العالمي

، ٢٠٠١ للتوفيــق والتحكــيم،الاطــراف ومؤســسات التحكــيم بالعمليــة التحكيميــة، ورقــة عمــل مقدمــة للمركــز اليمــني
  :، منشورة على الموقع٢ص

www.lac.com.jo  
،علـى ٥/٤/٢٠٠٦،دراسة منشورة بتـاريخ١اشرف العاصي، التفرقة بين الشرط والمشارطة كصور لاتفاق التحكيم،ص )٥(

  :الموقع
http://center.alassy.net  

  :، منشورة على الموقع٤حفيظة حداد، عقود الدولة في القانون الدولي الخاص، مجموعة محاضرات،ص.د )١(
http://jabercol.tripod.com/download/hafeeza.doc.  
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ام انون ع دور ق ین ص ط، لح ي ١٩٢٥فق ي ف شرط التحكیم صحة ال رف ب  اعت
ام سي لع ات الفرن انون المرافع دور ق د ص ط، وعن ة فق ات التجاری  ١٩٨١المنازع

  .)٢(م بصورتیھ واعترف بھما دون ایة قیودالنافذ اخذ باتفاق التحكی
ة  ة الاوربی ولقد اخذت الاتفاقیات الدولیة باتفاق التحكیم ایضا ومنھا الاتفاقی

ام ادة١٩٦١لع ي الم ام) ١( ف ف لع ول جنی ا، وبروتوك ادة ١٩٢٣منھ ي الم ) ١( ف
ام ) ٢(وكذلك ما جاء في المادة ذ احك من اتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف وتنفی

  .١٩٥٨تحكیم الاجنبیة لعامال
ي    و الحق ف ر ایجابي ھ ویترتب على اتفاق التحكیم اثار مھمة تتمثل في اث

الالتجاء للتحكیم واثر سلبي ھو نزع او سلب ولایة القضاء عن نظر الدعوى محل 
دعي )١(التحكیم ، فإذا رفعت الدعوى امام القضاء بخصوص ھذه المنازعة یحق للم

ود ات لال وج ن خ ا م ن دفعھ ازل ع ع بالتن و دف التحكیم ھ دفع ب یم، وان ال اق التحك ف
  .)٢(الخصومة القضائیة

  المطلب الثاني
  .انعقاد اتفاق التحكيم التجاري

شرط والمشارطة(لكي یظھر للوجود اتفاق التحكیم بصورتیھ   ن )ال د م ، لاب
ن  د م حیحا، فلاب اق ص ذا الاتف د ھ ن ع ي یمك یة لك روط أساس ات وش ود مقوم وج

ر ي الط رد تراض اذا ی ى م ة، وعل وافر الأھلی یم وت ى التحك وء ال فین للج
، وھل ان كل المنازعات تصلح لان یجري فیھا التحكیم؟وعلیھ سیتم )محلھ(التحكیم

شروط  ان ال لال بی ن خ یم م اق التحك اد اتف ة بصحة انعق شروط المتعلق م ال بحث اھ
  .الموضوعیة والشروط الشكلیة لھ

  .لتحكیم التجاريالشروط الموضوعیة لاتفاق ا: أولا
ل  ن قب ا م ن مراعاتھ د م ة، ولاب سائل مھم دة م شروط بع ذه ال ل ھ تتمث
وافر  ور ھي ضرورة ت ذه الأم یم، وھ اق التحك د اتف ون بعق ذین یرغب الاشخاص ال

                          
، منــشورات )تطــور وتعــدد طــرق حــل النزاعــات الخاصــة الدوليــة( القــانون الــدولي الخــاص ســعيد يوســف البــستاني،.د )٢(

 .٢٦٧و٢٦٦، ص٢٠٠٤، بيروت،١الحلبي الحقوقية، ط
عبــد  و.٥١٢،ص١٩٨٨محمــود الكــيلاني، عقــود التجــارة الدوليــة في مجــال نقــل التكنولوجيــا، مطبعــة عبــير، مــصر،. د)١(

 ٤٠٠الرحمن العلام، المصدر السابق،ص
 .٣٥٨امينة النمر، المصدر السابق،ص.د )٢(
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سبب،  یم التجاري وال اق التحك الأھلیة اللازمة والتراضي، وضرورة بیان محل اتف
وا شترط ت ا فی ب توفرھ ة الواج ص الأھلی ا یخ وق فیم ي الحق صرف ف ة الت فر أھلی

  .)٣(المتعلقة بالنزاع المراد حسمھا بالتحكیم، فلا تكفي اھلیة التقاضي فقط
ل ھ باط ور علی ر والمحج اق القاص ون اتف الي یك س )١(وبالت ا المفل ، ام

  .)٢(الممنوع من التصرف بحقوقھ فتكون غیر نافذه تجاه الدائنین
ادة د نصت الم ات) ٢٥٤(ولق انون المرافع ن ق ذم ي الناف ة العراق : "  المدنی

زاع ي الحق موضوع الن ... على ان التحكیم لا یصح الا ممن لھ اھلیة التصرف ف
صي " انون الشخ ى الق وع ال تم الرج ة ی د الأھلی ة قواع روف ان معرف ن المع وم

سیة انون الجن و ق انون الشخصي ھ راق فالق ي الع زاع، وف صح )٣(لاطراف الن ، وی
  .ل الأشخاص الطبیعیین وكذلك الأشخاص المعنویةالاتفاق على التحكیم من قب

ادة دت الم ى) ١١(وأك ذ عل صري الناف یم الم انون التحك ن ق وز : " م لا یج
ي  ك التصرف ف ذي یمل اري ال الاتفاق على التحكیم الا للشخص الطبیعي او الاعتب

ھ ادة...." حقوق ام)٢/١(ونصت الم ة لع ة الأوربی ن الاتفاقی واز ان ١٩٦١م ى ج  عل
ادةقشخاص المعنویة اتفاتبرم الا ھ الم ا جاءت ب ذلك الحال م ن ) ٢( التحكیم، وك م

ى  ق عل ة تنطب ذه الاتفاقی ى ان ھ اري عل یم التج ة للتحك ان العربی ة عم اتفاقی
ت  ا كان ویین ای ین ومعن خاص طبیع ین اش شأ ب ي تن ة الت ات التجاری المنازع

سیتھم ادة.....جن صت الم ي ) ١٢(، ون یم العرب ام التحك د نظ ن قواع سي م والفرن
ي  ذة ف ى١/١/٢٠٠٥الناف سي: " عل ي او فرن خص عرب سیة -أي ش ة جن ن ای او م

  )٤(....."سواء اكان شخصا طبیعیا او اعتباریا یمكنھ اللجوء الى التحكیم-اخرى

  

                          
 .٧٣نبيل عبد الرحمن حياوي، المصدر السابق، ص )٣(
لا يجــوز للــولي او الوصــي او : "  علــى١٩٨٠ لــسنة٧٨مــن قــانون رعايــة القاصــرين العراقــي المــرقم ) ٤٣(تــنص المــادة )١(

ة بعــد التحقــق مــن مــصلحة القاصــر في القــيم مباشــرة التــصرفات التاليــة الا  بموافقــة مديريــة رعايــة القاصــرين المختــص
 ."الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر: ثالثا..... ذلك

عبــاس العبــودي، شــرح احكــام قــانون المرافعــات المدنيــة، .د.وأ. ٢٨٦ســعيد يوســف البــستاني، المــصدر الــسابق، ص.د )٢(
 .٣٥١، ص٢٠٠٠دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

 . المعدل١٩٥١ لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي المرقم ) ١٨/١(لمادةا )٣(
  :هذه القواعد منشورة على الموقع )٤(

www.ccfrance-arabe.org  
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ي  ا بتلاق ق الرض ائیا، ویتحق ا رض یم اتفاق اق التحك د اتف ي فیع ا التراض ام
ول الإرادتین على اللجوء للتحكیم لحسم النزاع حیث وافر الإیجاب والقب ن ت د م  لاب

ة د العام سب القواع رفین ح ین الط شوب )١(ب ن ان لا ت د م ذلك فلاب و ك ادام ھ ، وم
ر (ارادة طرفیھ أي عیب من عیوب الارادة وھي ع التغری بن م ط والغ الإكراه والغل

م )والاستغلال ن حك ر م ي اكث ، وعلیھ ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر ف
  .)٢(جواز إجبار احد الطرفین على التحكیملھا على عدم 

زاع  ة حل الن ھ بقابلی ق علی ا یطل یم، او كم اق التحك اما بخصوص محل اتف
اق  ي اتف ذكر ف ي ت ات الت ة أو المنازع وع المنازع شمل موض یم، فی ق التحك بطری
ذا المحل ان یكون  ي ھ شترط ف یم، وی ة التحك ى ھیئ ك عل د ذل یم وتعرض بع التحك

ن ال ودا او ممك الف موج ا لا یخ شروعا اي مم ین وم ل للتعی ا او قاب ود ومعین وج
ستبعد  د ی ا ق ذلك م اطلا، ویضاف ل اق ب ان الاتف ة والا ك النظام العام والآداب العام

یم ى التحك ادة)٣(من بعض المنازعات من عرضھا عل د نصت الم ن ) ٢٥٤(، ولق م
ى ذ عل ي الناف ات العراق انون المرافع ي ال: " ق یم الا ف صح التحك ي لا ی سائل الت م

صلح ا ال دني ...." یجوز فیھ انون الم ا الق صلح أوردھ ا ال ي یجوز فیھ سائل الت والم
ادة ى)٧٠٤(العراقي في الم ھ . ١: " حیث نصت عل شترط أن یكون المصالح عن ی

ى  اج ال ا یحت ان مم ا ان ك مما یجوز اخذ البدل في مقابلتھ ویشترط ان یكون معلوم
ام او الآداب ولا یجوز الصلح. ٢القبض والتسلیم،   في المسائل المتعلقة بالنظام الع

                          
ـــدولي، ط. د )١( ـــار بريـــري، التحكـــيم التجـــاري ال وعمـــرو .٤٥، ص٢٠٠٤، دار النهـــضة العربيـــة، القـــاهرة، ٣محمـــود مخت

  :،وعلى الموقع٤/٩/٢٠٠٨، دراسة منشورة بتاريخ ٤و٣سلامة، اتفاق التحكيم، ص
Egystadium.com  

ـــــا في  )٢( قـــــضائية دســـــتورية، وحكـــــم اخـــــر لهـــــا في ١٣، القـــــضية رقـــــم ١٧/١٢/١٩٩٤حكـــــم المحكمـــــة الدســـــتورية العلي
احمــد الــسيد صــاوي، المــصدر .د:ىقــضائية دســتورية، هــذه الاحكــام مــذكورة لــد١٠٤،القــضية رقــم١٩٩٩/تمــوز/٣

 .٣٥السابق، ص
وعمـــر مــشهور حديثـــة الجـــازي، اتفــاق التحكـــيم في ظـــل قـــانون .٢٨٧ســعيد يوســـف البـــستاني، المــصدر الـــسابق، .د )٣(

لــة اللبنانيــة للتحكــيم العــربي والـــدولي، ع٢٠٠١ لــسنة٣١التحكــيم الاردني رقــم ، ٢٢،٢٠٠٣، بحــث منــشور في ا
لم تبـــــين المـــــسائل الـــــتي يجـــــوز حلهـــــا ) أ-٥/٢( بالمــــادة١٩٥٨ اتفاقيـــــة نيويـــــورك لعـــــام وتجــــدر الاشـــــارة الى ان.٢ص

بالتحكيم، وانما اكتفت بالاحالة لقانون الدولة المراد منهـا تنفيـذ الحكـم لمعرفـة مـدى جـواز حـل النـزاع بـالتحكيم مـن 
  .عدمه
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ة الشخصیة  العامة ولكن یجوز الصلح على المصالح المالیة التي تترتب على الحال
  ".او التي تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم 

ادة ي الم ذ ف صري الناف یم الم انون التحك ص ق واز ) ١١(ون دم ج ى ع عل
دلول التحكیم الا في المسائل التي یجوز فیھا ال ي م انون ف ذا الق صلح، ولقد توسع ھ

ادة ي الم از ف یم فاج لا للتحك ون مح ي تك ات الت ھ ) ١(المنازع ون " ...من ان تك ب
ة  ة او المتعلق ة او تجاری ة او خاصة مدنی ة عام ر عقدی بمناسبة علاقة عقدیة او غی

  .)١(بالأمور الإداریة
ن ال ورك م ة نیوی ي ولابد ان یكون محل التحكیم على وفق اتفاقی سائل الت م

  ).٢/١(یجوز تسویتھا عن طریق التحكیم حسب نص المادة
ة الشخصیة  ة بالحال سائل المتعلق ومن كل ما تقدم، لا یجوز التحكیم في الم
ة  سائل المتعلق اص، او الم اق خ ة باتف ام الاھلی دیل احك ة او تع سان  كالأھلی للإن

د بالبنوة أو بصحة عقد الزواج او بطلانھ او المسائل المتعلق ا تع ة بالمواریث؛ كونھ
ى  اق عل اطلا كل اتف ع ب ذلك یق ا، وك ى خلافھ اق عل ام لا یجوز الاتف من النظام الع

نص الفصل)٢(التحكیم في الجرائم ى ) ٧(، وی ذ عل سي الناف یم التون انون التحك ن ق م
سیة او  ي نزاعات الجن ام او ف ة بالنظام الع سائل المتعلق ي الم یم ف عدم جواز التحك

  ....حالة الشخصیة، باستثناء الخلافات المالیة الناشئة عنھاالمتعلقة بال
تبعاد  راف باس اه ارادة الاط ي اتج ون ف یم فیك اق التحك ي اتف سبب ف ا ال ام
سلطة القضاء من نظر النزاع وتفویض الامر للمحكمین وھو سبب مشروع الا اذا 

ا  انون بم ام الق ن احك و التھرب م یم ھ ن اللجوء للتحك یتضمنھ ثبت ان المقصود م
انون ة الغش نحو الق ر )١(من قیود مما یؤدي لتحقق حال یم وسیلة غی ون التحك ، فیك

  .مشروعة بھذا الصدد

                          
التطـورات الحديثـة في قـانون التحكـيم محمـود سمـير الـشرقاوي، .د.وأ. ٤٢احمد السيد صاوي، المـصدر الـسابق، ص. د )١(

 .٢٠٨،ص١٩٩٨نيسان-، كانون الثاني٤٥٠و٤٤٩:المصري، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، ع
ـــرحمن حيـــاوي، المـــصدر الـــسابق، ص )٢( مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي النافـــذ، ) ١٣٠(وينظـــر المـــادة.٨٤و٨٣نبيـــل عبـــد ال

مـن قـانون التحكـيم الـسوري ) ٩/٢(، وينظـر المـادة١٩٤٨ لـسنة١٣١صري المرقم من القانون المدني الم)٥٥١(والمادة
 .٢٠٠٨ لسنة٤المرقم 

هــو تــدبير ارادة لوســائل تــؤدي الى الخــلاص مــن قــانون دولــة مخــتص عــادة بحكــم علاقــة قانونيــة : الغــش نحــو القــانون )١(
حـسن الهـداوي .د: حـول هـذا الموضـوع ينظـرللتفاصـيل اكثـر .واحلال قانون دولة اخرى اكثر تحقيقا للنتائج المتوخـاة
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  .الشروط الشكلیة لاتفاق التحكیم التجاري: ثانیا
ى    لا یقتصر انعقاد اتفاق التحكیم التجاري سواء أكان شرط او مشارطة عل

شریعات ضرورة توافر الشروط الموضوعیة سابقة الذكر، وا ة الت شترط غالبی نما ت
شروط شرط  ذه ال ن ھ اق صحیحا، وم ذا الاتف شروطا أخرى شكلیة لكي یكون ھ

  .الكتابة في اتفاق التحكیم التجاري
یم    د التحك تذھب الكثیر من التشریعات والاتفاقیات الخاصة بالتحكیم وقواع

ا ا، الا انھ یم مكتوب اق التحك ون اتف رورة ان یك ى ض ضا، ال ة ای ي الدولی ف ف  تختل
ات  انون المرافع د ان ق اق، فنج ام الاتف ى قی ره عل ذا واث ة ھ رط الكتاب ف ش تكیی

ادة ي الم ذ نص ف ي الناف ى)   ٢٥٢(العراق یم الا : " عل ى التحك اق عل ت الاتف لا یثب
یس ....." بالكتابة ط ول ات فق ة للإثب ي وجود الكتاب ات العراق انون المرافع اعتبر ق ف

ھ ا ان علی ذلك ك اد، وك رقم للانعق صري الم ات الم انون المرافع ع ق ال م  ١٣لح
سنة ادة١٩٦٨ل ي الم ى ف صل) ٥٠١( الملغ ھ الف ص علی ا ن ضا م ھ، وأی ن ) ٦(من م

ن شروطھ،  ات كل شرط م ة لإثب ة لازم د الكتاب قانون التحكیم التونسي النافذ، وتع
ذا یقتضي  ھ إرادة الأطراف وھ ا انصرفت إلی ى م لان ولایة المحكمین تقتصر عل

  .)٢(تحكیم وكل شروطھإثبات ال
صحة    رطا ل ة ش ود الكتاب دت وج د ع رى فق شریعات الأخ ض الت ا بع ام

یم  انون التحك ال ق بیل المث ى س ا عل اطلا، ومنھ ان ب یم والا ك اق التحك اد اتف وانعق
ة  ة الالكترونی ك الكتاب ملت ذل ى ش ة حت وم الكتاب ع بمفھ ث توس ذ حی المصري الناف

ي ا ادةعبر الحواسیب والانترنت حیث نص ف ھ ) ١٢(لم ى ان ھ عل یجب ان : " من
ا اذا  یم مكتوب اق التحك ون اتف اطلا، ویك ان ب ا والا ك یم مكتوب اق التحك ون اتف یك
ائل او  ن رس ان م ھ الطرف ا تبادل ضمنھ م ان او اذا ت ھ الطرف رر وقع ضمنھ مح ت

ة  ن وسائل الاتصال المكتوب ى الوجوب ".برقیات او غیرھا م نص عل ذا ال دل ھ فی
  . توافر الكتابة، والاخذ بوسائل الاتصالات الحدیثة في الكتابةصراحة في ضرورة

ة    ى الإحال لي عل د الاص ي العق نص ف م ال ا اذا ت ة متحقق رط الكتاب د ش ویع
ل البحري  ي مجال النق لوثیقة تتضمن شرط التحكیم، كالاحالة على عقد نموذجي ف

                                                               
غالـــب علــــي الـــداودي، القــــانون الـــدولي الخاص،القــــسم الثـــاني، وزارة التعلــــيم العـــالي والبحــــث العلمـــي، بغــــداد، .ود

 .ومابعدها١٩٥،ص١٩٨٨
عبـاس العبـودي، المـصدر . د.وأ. ٢٨٠ادم وهيب، المـصدر الـسابق، ص. ود.١٤حسين المؤمن، المصدر السابق، ص )٢(

 .٣٥٢بق، صالسا
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د الا)١(او بیع البضائع ع العق رد م د لا ی یم ق ة ، حیث ان شرط التحك ل بوثیق صلي ب
  .)٢(اخرى وكانت ھذه الاحالة واضحة في اعتبار ھذا الشرط جزءا من العقد

ادة   یم الم اق التحك اد لاتف شرط انعق ة ك ذ بالكتاب انون ) ٧/٢(واخ ن الق م
ام دولي لع اري ال یم التج وذجي للتحك ادة١٩٨٥النم یم )١٠(، والم انون التحك ن ق م

ادة ذ، والم ي الناف انون الت )١٢(الأردن ن ق ادةم ذ، والم اني الناف یم العم ن )١٥(حك م
  . قانون التحكیم الیمني النافذ

ادة   ي الم ام ) ١٤٤٣(ونجد ف سي لع ات الفرن انون المرافع ن ق ھ ١٩٨١م  ان
ضا  ذا أی جعلت من الكتابة شرطا لصحة اتفاق التحكیم وانعقاده وإلا كان باطلا، وھ

  .١٩٩٦ام من قانون التحكیم الانكلیزي لع) ٥/١(ما نصت علیھ المادة
یلا    ین الطرفین لكي یكون دل اق ب ذا الاتف ع ھ تم توقی ومن الضروري ان ی

  .على ارادة كل منھما وإنھما اطلعا على كل بنود الاتفاق ووافقا علیھ
ة    ات الحدیث ي التقنی ل ف دیث الحاص ور الح ع التط ھ م ارة ان در الإش وتج

ي د الالكترون دمات البری صالات وخ س)e-mail(للات ا ی ر بم ة ، ظھ مى الكتاب
ات )٣(الالكترونیة والتوقیع الالكتروني وانین والاتفاقی ن الق ، والتي اعترفت الكثیر م

انون  ي الق ا ف ات كم ي الاثب ة ف ة كامل ة قانونی والقواعد الدولیة بھا واعطت لھا حجی
ام  دة ع م المتح ن الام صادر ع ة ال ارة الالكترونی وذجي للتج ي ١٩٩٦النم  ف

ادة انو)٦(الم رف الق رقم ، واعت دیل الم ب التع ا بموج ذلك بھ سي ك دني الفرن ن الم
سنة٢٣٠ ادة٢٠٠٠ ل دل الم ذي ع ة )١٣١٦( وال ة التقلیدی اوت الكتاب ي س ھ، والت من

ة اعطت  ة خاصة بالتجارة الالكترونی شریعات عربی اك ت بالكتابة الالكترونیة، وھن
ة، ستندات الورقی ساواتھا بالم ة وم ة الالكترونی ة للادل ة كامل ة قانونی ي حجی ا ف  كم

                          
 .٦٠محمود مختار، المصدر السابق، ص. د )١(
 .٢٠٠٨ لسنة٤من قانون التحكيم السوري المرقم ) ٧/٢(المادة )٢(
ا )٣( وهي كل كتابة غير تقليدية للمعلومات ومـستخرجة مـن وسـائل خـزن لتقنيـات علميـة : تعرف الكتابة الالكترونية با

علـى الحـروف الى = =المرسـلة الى نبـضات كهربائيـة، فيتحـول الـضغطتعمـل علـى تحويـل الحـروف المكتوبـة والـسندات 
جعفـر الفـضلي . د.أ:للتفاصـيل ينظـر.اشارة كهربائية تؤدي الى طبع الحروف او استنساخها عن بعد وبـسرعة قياسـية

ـــات المـــدني في ضـــوء التعـــديل الجديـــد للقـــانون المـــدني. د.وأ ـــسندات الالكترونيـــة في الاثب ـــودي، حجيـــة ال ـــاس العب  عب
كليــــة الحقــــوق، -جامعــــة الموصــــل ، بحــــث منــــشور في مجلــــة الرافــــدين للحقــــوق،٢٠٠٠ لــــسنة ٢٣٠الفرنــــسي المــــرقم

ـــة .د.وأ. ١،ص١١،٢٠٠١ع ـــة في الاثبـــات المـــدني، بحـــث منـــشور في مجل ـــة الالكتروني ـــودي، حجيـــة الادل عبـــاس العب
 .  ٢٥، ص٢٠٠٣،بغداد،٣٣القانون المقارن، ع
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رین ارات والاردن والبح ادة)١(الام ي الم ا ف یم كم صوص التحك یم )١٢(، ون تحك
ادة) ١٥(مصري والمادة ي والم یم یمن ھ ) ب/١٠(تحك ا نصت علی یم أردني،وم تحك

ن الاخذ ٢٠٠٨ لسنة٤من قانون التحكیم السوري المرقم )٨(المادة د م ، وعلیھ فلاب
ع ویتوسع ة والتوقی ة للكتاب ة بالمفاھیم الحدیث ستوعب التطورات الحدیث ا لكي ت  بھم

  .في وسائل الاتصالات والتقنیات الجدیدة
رقم    ي الم ات العراق انون الاثب ب ق ھ وبموج راق فان ي الع ا ف  ١٠٧ام

ع ١٩٧٩لسنة ة والتوقی ة التقلیدی ات ھي الكتاب ي الاثب ة ف  المعدل فان الطریقة المتبع
ة وا ضیق للكتاب وم ال ى العادي، وان الاخذ بھذا المفھ ن الصعب عل ع یجعل م لتوقی

ة، الا ان  ة الكامل ا الحجی ة ومنحھ ات الالكترونی راف بالبیان ي الاعت ضاء العراق الق
ن ) ١٠٤(قانون الاثبات العراقي اجاز في المادة ستفید م ة ان ت ى ان للمحكم منھ عل

نص لا  ذا ال ان ھ ك ف ع ذل ضائیة، وم رائن الق تباط الق ي اس ي ف دم العلم ائل التق وس
ة یكفي كونھ ات بالقرین سالة بنطاق أوسع؛ لان نطاق الإثب  قاصرا عن معالجة الم

اوز  ذي لا یتج انوني ال صرف الق ة والت ائع المادی ات الوق دد بإثب مح
ا )٥٠٠٠(قیمتھ رائن قضائیة فھي ھن ة كق ذه الوسائل الالكترونی ار وان جعل ھ دین

  )٢(.ا بینھاستخضع لسلطة القاضي وتقدیره مما قد یؤدي لتناقض أحكام القضاء فیم
ن    ي، فم شكل الكترون یم ب اق تحك اك اتف ومما سبق یتضح لنا انھ لو كان ھن

راف  اك اعت ادام ھن شكل صحیح م اده ب اق واعتم ذا الاتف الممكن الاعتراف بمثل ھ
ر،  ف او تزوی ن أي تحری قانوني بھذه الكتابة، ووجود الضمانات الكافیة لحمایتھا م

ع وان واقع التجارة الدولیة بات یصر  ویتجھ نحو اعتماد العقود الالكترونیة والتوقی
ى  سھیل عل ات والت ا المعلوم ي تكنولوجی سریعة ف ة التطورات ال الالكتروني لمواكب

  .المتعاقدین في مجال المعاملات التجاریة أیضا
اق    د یحصل ان یحیط اتف ھ ق ة وھي ان سالة مھم ى م ن الإشارة إل د م ولاب

سیرات غ) شرط او مشارطة(التحكیم التجاري دة تف موضا ویحتمل ھذا الغموض لع
ن  اقي یمك اري اتف لوب اختی اري أس یم التج ن ان التحك رغم م ى ال ادات، عل واجتھ
ا  ون بإدراجھ ارات یرغب ة عب شرط او المشارطة ای للإطراف من خلالھ تضمین ال

                          
، وقـــانون التجــــارة الالكترونيـــة البحــــريني )٧( في المــــادة٢٠٠١ لـــسنة٨٥ الاردني المــــرقم قـــانون المعــــاملات الالكترونيـــة )١(

 في ٢٠٠٢ لــــسنة٢، وقـــانون امـــارة دبي الخــــاص بالمبـــادلات والتجـــارة الالكترونيـــة المـــرقم )٥(  في المـــادة٢٠٠٢لعـــام
 ).٢٠و٩و٨(المواد

يــد، مــشكلة الاثبــات بوســائل التقنيــات العلميــة،. د )٢(  بحــث منــشور في مجلــة القــضاء، العــددان الاول عــصمت عبــد ا
 .٤١و٤٠،ص٢٠٠٢، بغداد٥٥والثاني،السنة 
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د لا یقصد )١(فیھ للابتعاد عن القضاء اق ق ة الاتف د یحصل ان ظاھری ك ق ع ذل ، وم
ا م ن ورائھ ى م اق عل صیب الاتف ة ت ذه الحال ل ھ ھ ارادة الطرفین فمث ت الی ا اتجھ

ـ ة ب ذه الحال ي ھ سمى ف ل وی یم التجاري بخل ل(التحك یم المعت ن )شرط التحك ، ویمك
د  د عق ا عن ضل دائم ن الأف ون م اق فیك صحیح للاتف سیر ال لال التف ن خ ھ م معالجت

ارات ح ي استعمال العب ة ف وخي الحذر والدق ن ت ك اتفاق التحكیم م ؤدي ذل ى لا ی ت
ھ شك فی ذي )٢(الى الغموض او اللبس وال شك ال ى الغموض او ال ة عل ن الأمثل ، وم

د  زاع حسب قواع یصیب اتفاق التحكیم التجاري، كأن ینص الاتفاق على تسویة الن
اراتي  دولي الام یم ال اھرة، او مركز التحك مركز التحكیم التجاري المصري في الق

ذا في دبي ویبدو الغموض ھنا انھ  لا یوجد مركز للتحكیم في القاھرة بھذا الاسم وك
واردة  ارات ال ن العب راف م صد الاط ول ق ساؤل ح ر ت ذا یثی ي، وھ ي دب ال ف الح

ین اطراف )١(فیھ ،ومن التطبیقات على شرط التحكیم المعتل القضیة التي حصلت ب
الاتي یم ك رط تحك ضمن ش د یت وا عق ان ابرم ودي : ((الم اق ال دم الاتف ة ع ي حال ف

ي ت ة ف ة الدولی ة التجاری یم للغرف د التحك ا لقواع حسم جمیع المنازعات المحتملة وفق
اذ  ة اتخ ذه الغرف ن ھ راف م د الاط ب اح لاف طل صل الخ دما ح وریخ، وعن زی
ضیة  ت الق صة واحال ر مخت ا غی رت انھ ة ذك ن الغرف ة ولك راءات التحكیمی الاج

ة للغرفة التجاریة الدولیة في باریس، إذ ان غرفة تجارة زی ة دولی ست لجن وریخ لی
ان  اریس ب ي ب ة ف ة الدولی ة التجاری یم للغرف ة التحك في التحكیم وعلیھ قررت محكم
تم  زاع ی وریخ وان الن یم زی ان التحك ون مك و ان یك یم ھ ن شرط التحك المقصود م

اریس ي ب ة ف ن ان )٢(حسمھ بالتحكیم عن طریق الغرفة التجاریة الدولی ھ یمك ، وعلی

                          
، دراســة ١جمـال عبــد الناصــر مــسالمة، شــرط ومــشارطة التحكــيم وصـحة صــياغتهما بمــا يتفــق مــع القواعــد الدوليــة،ص )١(

 :، على الموقع١٨/٥/٢٠٠٨منشورة بتاريخ
.www.Syrialaw.com  

حمــزة حــداد، مــشاكل اتفــاق التحكــيم في الــدول . ود. ومــا بعــدها٢٢٠لمــصدر الــسابق،صفــوزي محمــد ســامي، ا. د )٢(
ـــة، ورقـــة عمـــل مقدمـــة للمـــؤتمر الاول للتحكـــيم للاتحـــاد العـــربي لمراكـــز التحكـــيم الهندســـي، ، ٦و٥،ص٢٠٠٨العربي

  :منشورة على الموقع
www.lac.com.jo 

 اثـار اتفـاق التحكـيم وسـقوطه في التحكـيم البحـري، ورقـة عمـل مقدمـة للمـؤتمر الـدولي للتـامين والنقـل حمزة حداد،.د )١(
  :، منشورة على الموقع٤و٣، ص٢٠٠٨البحري، 

www.lac.com.jo  
 ٢٢١فوزي محمد سامي، المصدر السابق،ص. د )٢(
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ا نعتبر اتفاق التحكیم  ل م سیر مناسب یزی ى تف ة التوصل ال ي حال ذا ف صحیحا وناف
ا اذا  شتركة للطرفین، ام ة الارادة الم ى معرف ة والتوصل ال ن عل اق م ف الاتف اكتن
ة وقصد  ة نی دم التوصل لمعرف ھ لع ة من ذه العل ة ھ ن ازال كان اتفاق التحكیم لا یمك

شاكل الطرفین فیكون شرط التحكیم ھنا باطلا، وفي سبیل الابتعاد عن ذه الم  مثل ھ
ا  رطا نموذجی ا او ش صا خاص ة ن ة التحكیمی سات الدولی ن المؤس ر م ضع الكثی ت
اریس  ي ب ذة ف ة الناف ة التجارة الدولی لغرض الاحالة الى التحكیم ومنھا قواعد غرف

د : "  حیث نصت١٩٩٨لعام ذا العق ة بھ ا علاق ي لھ جمیع الخلافات التي تنشا او الت
م او یتم حسمھا نھائیا وفقا لنظ ة بواسطة محك ام التحكیم التابع لغرفة التجارة الدولی

  ".  عدة محكمین یتمم تعینھم طبقا لذلك النظام 
  
  
  
  

  المبحث الثاني 
  استقلالية اتفاق التحكيم التجاريمفهوم مبدأ 

یم وشروط    اق التحك سألة اتف بعدما بینا في المبحث الأول من ھذا البحث م
سالة انعقاده، وموقف القوانین والا ى م ك، نصل ال ي ذل ة ف د الدولی ات والقواع تفاقی

دأ  ذا المب مھمة جدا الا وھي مبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري، إذ نبین مفھوم ھ
یم بصورتیھ شرط والمشارطة(واساسھ القانوني، وھل ینطبق على اتفاق التحك ، )ال

صاص ال دى اخت ان م ن بی د م رى؟ ولاب ورة دون الاخ ى ص صر عل م ام یقت محك
ك  ي ذل ستعرضین ف لي، م د الاص بطلان العق اء ب د الادع الاجراءات عن سیر ب بال
ي  ة ف د التحكیمی ات والقواع وانین والاتفاقی ف الق ان موق دا الاستقلالیة وبی تطور مب

  :ذلك، وسنعالج كل ذلك في المطلبین الآتیین
  .القانونيالتعریف بمبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري وأساسھ : المطلب الأول
  .موقف التشریعات والاتفاقیات الدولیة وقضاء التحكیم من المبدأ: المطلب الثاني

  المطلب الأول 
  .التعريف بمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم التجاري وأساسه القانوني

دى    ا م ساؤلا حول م ا كانت صورتھ ت یم أی ى التحك اق عل ًتثیر مسالة الاتف
یم ب ى التحك اق عل اط الاتف ارة ارتب زاع؟ أو بعب شأنھ الن ر ب ذي أثی لي ال د الأص العق

  أخرى ھل یتأثر الاتفاق التحكیمي عند إبطال العقد الأصلي او فسخھ؟
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رط    ى ش ق عل اري تنطب یم التج اق التحك تقلالیة اتف ى ان اس ا ال شیر ھن ون
د  ك لان المشارطة تنعق ارة وذل یم بالاش شارطة وشرط التحك ط دون الم یم فق التحك

ا بعد ان یقع  ؤثر علیھ لا ی ین الطرفین ف د الاصلي ب النزاع ولا تكون مدرجة بالعق
  .بطلان او فسخ العقد الاصلي، وكذا الحال بالصورة الاخرى

دى  دي ل اه تقلی اك اتج ان ھن تقلالیة ك دأ الاس تقرار مب ل اس ھ قب ظ ان ویلاح
سخ لأي  اطلا او ف د الأصلي ب ان العق ھ إذا ك ى ان ذھب إل ة ی بعض الأنظمة القانونی
ن  ھ وجزء م ا ل سبب كان فان ذات الأثر ینصرف على شرط التحكیم باعتباره تابع

  .)١(العقد فالنتیجة الطبیعیة لذلك ھو انتھاء الشرط تبعا لانتھاء الأصل
ى ان    تقر عل ده اس یم وقواع ام التحك ي نظ ل ف ور الحاص ع التط ھ وم الا ان

سخھ ھ او ف ان، عدم مشروعیة العقد الأصلي او عدم صحتھ او بطلان  لاي سبب ك
د  ي العق لا یؤثر على صحة اتفاق التحكیم التجاري سواء اكان ھذا الاتفاق مدرجا ف
یم  اق التحك اثر اتف دم ت الأصلي ام كان مستقلا عنھ في صورة اتفاق؛ والسبب في ع
ا عن  الج موضوعا مختلف یم یع التجاري ببطلان العقد الأصلي كون ان اتفاق التحك

د موضوع العقد الأصلي، إذ ستقل عن العق ھ الم ھ كیان ھ ل ا بذات  الاتفاق تصرفا قائم
رم )٢(الاصلي و اب ك ل ع ) أ(، ومن الأمثلة على ذل ع م د بی دون ان یتضمن ) ب(عق

ي وقت ) أ(العقد شرط تحكیم وفي الوقت ذاتھ یكون د وف ذا العق رام ھ ر أھل لإب غی
یم دھما یحال للتحك شان عق زاع ب ى ان أي ن دان عل انلاحق یتفق المتعاق د ) أ( وك ق

ي  اطلا ف ع ب د البی ة یكون عق ذه الحال ي ھ د، فف أصبح آھلا لإبرام ھذا الاتفاق الجدی
  .حین یكون الاتفاق على التحكیم صحیحا ویعمل بھ

أثر  دم ت ك لع ؤدي ذل لي ی د الأص ن العق یم ع تقلال شرط التحك ول باس والق
شرط اح ذا ال ان ھ ذي ك د ال سخ او بطلان العق ال ف ودهشرط التحكیم باحتم ، )٣(د بن

سقوط شرط  ؤدي ل د الأصلي لا ی ي شأن موضوع العق ویلاحظ انھ حتى الصلح ف
ا    دأ حكم ذا المب ق ھ  The(ضد) (Texaco and California oil companyًالتحكیم، واعتن

government Libaian ( م ي اذ اوضح الحك رول اللیب از البت ى امتی زاع عل في شان الن

                          
ثة في التحكيم التجاري في الدول العربية، ورقة عمل مقدمة لمـؤتمر خـصائص المحكـم في حمزة حداد، اتجاهات حدي. د )١(

  www.lac.com.jo :، منشورة على الموقع٩، ص٢٠٠١دول البحر المتوسط والشرق الأوسط، القاهرة
يــد، التنظـــيم القـــانوني للتحكــيم الـــدولي.د )٢(  والـــداخلي في ضــوء الفقـــه وقـــضاء التحكــيم، منـــشاة المعـــارف منــير عبـــد ا

 .١١٧، ص١٩٩٧بالإسكندرية، 
ر النيل، القاهرة، ص. د )٣(  .٣٧ابو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار 
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یم  اق التحك اء اتف ذكور بق ى الم ا عل یم قائم ة التحك ل الاختصاص لمحكم ذي یجع ال
  .)٤(الرغم من حوالة عقد الامتیاز الحاصل نتیجة التامیم

  :وھناك جملة من النتائج التي تترتب على الاخذ بمبدأ الاستقلالیة وھي  
ى  -١ ؤثر عل یم لا ی لان شرط التحك لي او بط د الاص ن العق ل م لان ك ان بط

ذ التمسك صحة او بطلان الاخر، إذ ان ابطال ن عندئ د الاصلي یمك  العق
د الاصلي  ان العق و ك ا ل التحكیم، ام زاع ب یم وحسم الن بصحة شرط التحك
صحیحا وشرط التحكیم باطلا فھنا یمكن لاي من طرفي المنازعة اللجوء 

  .)١(للقضاء لفض النزاع
یم عن  -٢ اق التحك م اتف من الممكن ان یحصل اختلاف بین القانون الذي یحك

د  ى العق ین عل انون مع ق ق ذلك الذي یخضع لھ العقد الأصلي، الا ان تطبی
انون  ك الق ق ذل ة الاطراف لتطبی ى انصراف نی ة عل د قرین الأصلي قد یع

ك لاف ذل اق بخ د اتف الم یوج یم م اق التحك ى اتف ا )٢(عل د تطبیق ك یع ؛ وذل
انون الواجب ل دة الق لاتجاه الفقھي الغالب في تنازع القوانین والخاص بوح

انون الواجب  داد الق التطبیق؛ لان استقلال اتفاق التحكیم لا یحول دون امت
 .)٣(التطبیق على ھذا العقد الى اتفاق التحكیم ایضا

یم  -٣ ة التحك م او ھیئ من النتائج الأساسیة لمبدأ استقلالیة ھي انھ یمكن للمحك
صاصھ ي اخت صاصھا(النظر ف الاجراءات )او اخت تمرار ب ن الاس ، إذ یمك

زاع ام  ي موضوع الن النظر ف صا ب ھ مخت رر كون ذي یق و ال ة وھ التحكیمی
 .، ویفصل باي دفع یخص عدم صحة اتفاق التحكیم)٤(لا

ادئ  ن المب یم ھو م اق التحك دا استقلالیة اتف ا سبق یلاحظ ان مب ھ ومم    وعلی
ام  ي نظ ستقرة ف اري الم یم التج عید التحك ى ص الأخص عل اري، وب یم التج التحك

تم  الدولي، وان ھذا المبدا یمس شرط التحكیم فقط دون المشارطة كون ان الاولى ی

                          
يد، المصدر السابق، ص. د )٤(  .١١٨منير عبد ا
جمال حمامة، قانون التحكيم التجاري يواكب التطـور الاقتـصادي، و.٢٠٨فوزي محمد سامي، المصدر السابق، ص.د )١(

  www.buildex.com :، على الموقع٢٩/٣/٢٠٠٨،دراسة منشورة بتاريخ ٢ص
لموصـــل، جامعـــة ا-محمــد جمـــال محمــد طـــاهر، تــسوية المنازعـــات الرياضـــية بــالتحكيم، رســـالة ماجــستير، كليـــة القــانون )٢(

 .٤٣، ص٢٠٠٥
يد، المصدر السابق، ص. د )٣(  .١٢٠منير عبد ا
 .٦٣احمد السيد صاوي، المصدر السابق، ص. د )٤(
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ر  ي لا تظھ شارطة فھ س الم داءا بعك لي ابت د الاص ع العق درج م ا وت اق علیھ الاتف
  .للوجود الا عند حصول النزاع

انوني وبعدما تأكد لنا مبدأ استقلالیة ات   فاق التحكیم لابد من بیان الاساس الق
انون  ي الق ة ف د العام ي القواع ھ ف د اساس یمكن ان نج دا ف ذا المب ھ ھ وم علی ذي یق ال

د(المدني، وبما یطلق علیھا  اص العق ة انتق ي ) بنظری دني العراق انون الم ذ الق إذ اخ
ادة ي الم ا ف ذ بھ ا) ١٣٩(الناف اء بھ ھ ب: " إذ ج ي شق من د ف ان العق ذا اذا ك اطلا فھ
ین ان . الشق ھو الذي یبطل ستقلا الا اذا تب دا م اما الباقي فیظل صحیحا بصفتھ عق

  ".العقد ما كان لیتم بغیر الشق الذي وقع باطلا 
ي    ل ف اطلا بالكامل ب ومؤدى ھذه النظریة تفترض ان العقد الاصلي لیس ب

ى الجزء الص اء عل ة الجزء الباطل والابق حیح، وقیاسا جزء منھ فقط، فیمكن ازال
یم  ذي یحوي شرط التحك د الاصلي ال ة بطلان العق على اتفاق التحكیم فانھ في حال
روطھ  وافر ش ة ت ي حال حیح ف شرط ص ى ال ده ویبق ل لوح د یبط ان العق ضمنھ ف ب

  .)١(كاتفاق مستقل والعكس صحیح
ى استقلالیة    ا عل ن تطبیقھ ن الممك اما بخصوص نظریة تحول العقد فھل م

یم ام  ون شرط التحك رض ان یك ة تفت ذه النظری النفي؛ لان ھ واب سیكون ب لا؟ الج
اطلا  ھ ب ي جزء من ان ف و ك ا ل د اخر، ام ھ لكي یتحول لعق اطلا باكمل دا ب ھناك عق

  .)٢(والاخر صحیح وكان ھذا التصرف قابل للانقسام فھنا ینتقص العقد ولا یتحول
ي   ع عمل ن واق ق م یم ینطل  وھو ان وعلیھ فان اتجاه استقلالیة شرط التحك

دلا  یم ب ق التحك زاع عن طری سبب شرط التحكیم وھدفھ في ان واحد ھو تسویة الن
ذه  تم ھ ع ان ت ع الاحوال ولا یمن ي جمی من اللجوء للقضاء، والنزاع ستتم تسویتھ ف
انون الواجب  ا للق التسویة عن طریق التحكیم مادام ان ھیئة التحكیم ستفصل بھ وفق

ن التطبیق والتي ستقضي ببطلان ال ك م ى ذل ة عل عقد مثلا مع تطبیق الاثار المترتب
  .)٣(تعویض او اعادة الحال الى ما كانت علیھ قبل التعاقد

  المطلب الثاني 
                          

يـد الحكـيم وأ. دو.٥٤٥، القـاهرة، ص١عبـد الـرزاق الـسنهوري، الوسـيط في شـرح القـانون المـدني، ج. د )١( عبــد .عبـد ا
، ١٩٨٠، بغــــداد١ظريــــة الالتــــزام في القــــانون المــــدني العراقــــي، جمحمــــد طــــه البــــشير، الــــوجيز في ن.البــــاقي البكــــري وأ

 .١٢٥ص
 .٢١٥فوزي محمد سامي، المصدر السابق، ص. د )٢(
  :، منشورة على الموقع٢، ص٢٠٠١ لسنة٣١حمزة حداد، الاتجاهات الحديثة في قانون التحكيم الاردني المرقم.د )٣(

www.lac.com.jo  
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  .موقف القوانين والاتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم من المبدأ
د الأصلي، الا    یم عن العق اق التحك سبق ان بینا استقرار مبدأ استقلالیة اتف

اد ان التشریعا شان اعتم د ب ف واح ى موق ت والاتفاقیات الدولیة المختلفة لم تكن عل
  .ھذا المبدأ، فلقد اخذت الكثیر من الوقت لكي تتطور وتصل الى ما ھو علیھ الان

ذ    ي الناف ات العراق فمن مطالعة نصوص التحكیم الواردة في قانون المرافع
د الأصليلا نجد أي نص صریح بالأخذ باستقلالیة شرط التحكیم عن  ع )١(العق ، وم

ي  دني العراق انون الم ي الق واردة ف ة ال د العام ذ بالقواع ن الاخ ك یمك ذل
یم)منھ١٣٩المادة(النافذ اق التحك ى اتف ا عل ، )٢(، والخاصة بانتقاص العقد في تطبیقھ

  .وھذا ھو الرأي الراجح
د    ذ فق أما الاتجاه الفقھي في مصر قبل صدور قانون التحكیم المصري الناف

ریقینكان د :  منقسم الى ف یم عن العق ة فصل شرط التحك دم امكانی ذھب لع الأول ی
دا الاستقلالیة ذ بمب ى الاخ ذھب ال اني ف ا الث یم )٣(الاصلي، بینم انون التحك ، الا ان ق

ادة ) ٢٣(المصري الحالي جاء بنص صریح على استقلالیة اتفاق التحكیم وذلك بالم
ستقلا عن  ى حیث یعد شرط التحكیم اتفاقا م د الاخرى، ولا یترتب عل شروط العق

ان  ذي یتضمنھ اذا ك یم ال ى شرط التحك ر عل بطلان العقد او فسخھ او انھائھ أي اث
  .)٤(الشرط صحیحا في ذاتھ

ان شرط    سي یقضي ب اد الفرن ان الاجتھ د ك سي فلق اما الاتجاه الفقھي الفرن
ین النظر  الي لا یجوز للمحكم د الاصلي، وبالت سالة بطلان التحكیم یتبع العق ي م ف

سیة عن  نقض الفرن ة ال اد اخر عدلت محكم ي اجتھ العقد الاصلي، الا انھ عادت ف

                          
 .١٩٦٨ لسنة ١٣وهذا حال نصوص التحكيم في قانون المرافعات المصري السابق المرقم  )١(

(2) Saleh Majid,Iraq Arbitration Law,P4, on website=www.iraqlawconsultant.com 
ــــة وتط )٣( ــــوراه، كليــــة القــــانونطــــلال ياســــين العيــــسى، العقــــود الدولي ــــا في القــــانون العراقــــي، اطروحــــة دكت جامعــــة -بيقا

 .٧٠محمود مختار بريري، المصدر المصدر السابق، ص. ود.١٥٥،ص١٩٩٦بغداد،
حــسن البــدراوي، التحكــيم والملكيــة الفكريــة، بحــث مقــدم لنــدوة الويبــو الوطنيــة الــتي نظمتهــا المنظمــة العالميــة للملكيــة  )٤(

  :،منشورة على الموقع٥، ص٢٠٠٤ الاردنية،عمان،الفكرية والجامعة
http://wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_uni_amm_04/wipo_ip_uni_amm_04_11.d
oc  

، )١٦( في المـادة١٩٨٥، والقـانون النمـوذجي للتحكـيم التجـاري لعـام)١٦( المـادةوهذا موقف قانون التحكيم اليمني في 
  .١٩٩٥من قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لعام)١٩(والمادة
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ا  لي فیم د الاص ن العق یم ع اق التحك تقلالیة اتف دأ اس ذت بمب سابق وأخ ا ال اجتھادھ
ي  صادر ف ا ال ط بقرارھ دولي فق اري ال التحكیم التج ق ب د )١(١٨/١/١٩٥٨یتعل ، وق

سي بالقضاء  م تأثر القضاء الفرن دأ بحك ذا المب رر ھ ن ق د أول م ذي یع دي ال الھولن
ي  ة ف ة الھولندی ضیة )٢(٢٧/١٢/١٩٣٥المحكم د ق د Gosset، وتع  Carapelli ض

یم  سي باستقلال شرط التحك رار القضاء الفرن ة نحو اق ة الحقیقی الشھیرة ھي البدای
سیة عام  ي )٣(١٩٦٣عن العقد الأصلي وصدر الحكم عن محكمة النقض الفرن ، وف

م ام حك سیة ع نقض الفرن ة ال ي ١٩٧٢ لمحكم یم ف اق التحك ھ ان اتف ارت فی  أش
  .)٤(موضوع التحكیم الدولي یمثل استقلالا تاما

ام    سي ع ات الفرن انون المرافع دور ق د ص صت ١٩٨١وبع ذ ن  الناف
ادة ى) ١٤٤٦(الم ھ عل ر : "....من د غی ھ یع اطلا فان یم ب رط التحك ان ش اذا ك

وب ى ...." مكت دل عل نص ی ذا ال د فھ ي العق یم ف رط التحك لان ش ة بط ي حال ھ ف ان
نص  الاصلي فالشرط لا وجود لھ ویبقى العقد صحیحا، ومن مفھوم المخالفة لھذا ال
رط  حة ش ى ص ؤثر عل ك لا ی ان ذل اطلا ف لي ب د الأص ان العق ھ اذا ك ستنتج ان ی

یم تقلالیة )٥(التحك ا اس ضا قاطع رفض رف ت ت زي فكان ضاء الانكلی دایات الق ا ب ، ام
ره صراحةاتفاق  د )٦(التحكیم عن العقد الأصلي، ومع ذلك تراجع عن ذلك واق ، وق

ام  یم لع زي للتحك انون الانكلی ذ الق ادة١٩٩٦اخ ي الم تقلالیة ف ذلك ) ٧( بالاس وك
  ).٥( في المادة١٩٦١الاتفاقیة الأوربیة للتحكیم التجاري لعام 

سمى   دأ الم تقلالیة المب دأ الاس ن مب رع ع صا(ویتف صاص بالاخت ) صالاخت
د الأصلي  دى صحة العق ي م ونعني بھ ان للمحكم أو ھیئة التحكیم سلطة الفصل ف
ف الإجراءات  یم دون الحاجة لوق إجراءات التحك تم الاستمرار ب ى ی ھ حت أو بطلان
ي  ضا بالفصل ف یم أی ة التحك ى تختص ھیئ اب أول ن ب ادي، وم والتوجھ للقضاء الع

                          
ومـا ٨٣،ص١٩٨٤اتفـاق التحكـيم، القـاهرة،-سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، الكتاب الاول. د )١(

 .٢٩٣سعيد يوسف البستاني، المصدر السابق، ص. ود. ابعده
 .١٦٩،ص٢٠٠٢، دار الشروق، القاهرة،١خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، ط. د )٢(
 .١٦٩و١٦٨خالد محمد القاضي، المصدر السابق، ص.د:  لتفاصيل هذه القضية بالكامل ينظر)٣(
 .٥٨محمود الكيلاني، المصدر السابق، ص. ود.١٥٤ق، صطلال ياسين العيسى، المصدر الساب )٤(
 .٨٨و٨٧سامية راشد، المصدر السابق، ص. د )٥(
 .١٦٩خالد محمد القاضي، المصدر السابق،ص.د )٦(
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ھ ن عدم یم م اق التحك حة اتف سالة ص د أخ)١(م صاص ، ولق دأ الاخت ذت بمب
ام  اریس لع ي ب ة ف ارة الدولی ة التج د غرف صاص قواع ادة١٩٩٨بالاخت ) ٦( بالم

وذجي انون النم د الق سترال(وقواع ام ) الاون دة لع م المتح ن الأم صادر ع  ١٩٧٦ال
ادة ادة) ٢١(بالم ام) ٤١(والم نطن لع ة واش ن اتفاقی انون ١٩٦٥م ف ق و موق  وھ

  .  )٢٢(التحكیم المصري النافذ في المادة
  

  :الخاتمة
ائج والتوصیات    ن النت ة م ى مجموع ذا البحث نصل ال ن ھ اء م د الانتھ بع

  :الأساسیة والتي یمكن بیانھا بالشكل الآتي
  :النتائج: أولا

ي  -١ یم التجاري ف اق التحك دأ استقلال اتف ة مب تبین لنا من خلال البحث أھمی
  ).المحلي والدولي(حسم المنازعات التجاریة على الصعیدین 

اقالا -٢ ورتي الاتف ین ص ا ب ود م ر الموج وھري والكبی تلاف الج شرط (خ ال
 .، في التحكیم التجاري)والمشارطة

ق الانضمام  -٣ اھتمام الكثیر من الدول بموجب قوانینھا الوطنیة او عن طری
وعیة  شروط الموض اري بال التحكیم التج ة ب ة الخاص ات الدولی للاتفاقی

ى ا د عل اق والشكلیة لاتفاق التحكیم، والتأكی ة اتف د كتاب ة عن صیاغة الدقیق ل
 .التحكیم التجاري بما یكفل ابعاده عن أي غموض في مضمونھ

تقلالیة  -٤ الأخص اس اري وب یم التج اق التحك تقلالیة اتف دأ اس ى مب د عل التأكی
یا  ا وأساس دأ جوھری شرط التحكیم التجاري عن العقد الأصلي واعتباره مب

 .في إطار نظام التحكیم التجاري
صور ال -٥ ات الق انون المرافع ي ق واردة ف یم ال صوص التحك ي ن ح ف واض

 .العراقي النافذ والتي تعد متخلفة قیاسا بالدول الأخرى المجاورة للعراق
  :التوصیات: ثانیا

الج  -١ ستقل یع انون م نوصي المشرع العراقي بضرورة الإسراع لإصدار ق
د التحكیم التجاري في المواد المدنیة والتجاریة، وخصوصا ان العراق  بع

رة ٢٠٠٣فترة الاحتلال عام  سارع وتی الم وت ى دول الع اح عل ذ بالانفت  اخ
  .الاستثمارات الأجنبیة فیھ

                          
 .٦٤احمد السيد صاوي، المصدر السابق، ص. د )١(
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انون  -٢ ي ق اري ف یم التج شرط التحك تقلالیة ل دأ الاس ذ بمب رورة الأخ ض
ذه النصوص  دیل ھ المرافعات العراقي بنص صریح ودقیق، من خلال تع

نص ا ذا الخصوص ال رح بھ راھن، ونقت ت ال ي الوق يف رط : " لأت د ش یع
د او  ى بطلان العق ب عل د ولا یترت ن شروط العق ستقلا ع ا م یم اتفاق التحك
شرط  ذا ال ان ھ ضمنھ، اذا ك ذي یت یم ال رط التحك ى ش ر عل سخھ أي اث ف

 ".صحیحا في ذاتھ 
ا  -٣ شمل م ع لی ة والتوقی وم الكتاب ع بمفھ ى التوس ي ال شرع العراق نوصي الم

ورات تق ن تط ي م ا العمل ي واقعن تجد ف صالات اس ي الات ة ف ة مھم نی
ي  ع الالكترون ة والتوقی ة الالكترونی ور الكتاب ة، وظھ ائل الالكترونی والوس
ع  ة والتوقی ات بالكتاب ي الإثب ة ف ة القانونی ي الحجی ساواتھا ف رورة م وض
ستوجب  ا ی ي مم یم الكترون اق تحك التقلیدیین؛ لانھ من المتصور وجود اتف

ك  انون، وكل ذل م الق شریع معھ إخضاع ذلك لحك ن خلال إصدار ت تم م ی
 .خاص یھتم بمعاملات التجارة الالكترونیة وتعترف بھا

  
  
  
  

  :مراجع البحث 
  .الكتب:أولا

  .١٩٨٨ادم وھیب النداوي، المرافعات المدنیة، جامعة بغداد،. د-١
ر .  د-٢ دولي، دار نھ اري ال یم التج ي التحك ة ف س العام وان، الأس د رض و زی اب

  .النیل، القاھرة
ات، طاح. د-٣ انون المرافع صوص ق ى ن ق عل ا، التعلی و ألوف د أب شأة ٥م ، من

  .المعارف بالإسكندریة
انون . د-٤ ا للق یم طبق سید صاوي، التحك د ال سنة٢٧احم یم ١٩٩٤ ل ة التحك  وانظم

  .٢٠٠٤، القاھرة، ٢الدولیة، ط
ن .د -٥ ة، م ود الدولی ات العق ي منازع یم ف ي التحك دین، دراسات ف د شرف ال احم

  .١٩٩٢شر ولا جھة نشر،دون مكان ن
  .١٩٨٨امینة النمر، اصول المحاكمات المدنیة، الدار الجامعیة،. د-٦
اني، .حسن الھداوي ود. د-٧ سم الث دولي الخاص،الق غالب علي الداودي، القانون ال

  ،١٩٨٨وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، بغداد، 
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  .١٩٧٧وت،حسین المؤمن، الوجیز في التحكیم، مطبعة الفجر، بیر-٨
دولي، ط.  د-٩ شروق، ١خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري ال ، دار ال

  .٢٠٠٢القاھرة،
اب الاول.  د-١٠ ة الخاصة، الكت ات الدولی ي العلاق یم ف د، التحك اق -سامیة راش اتف

  .١٩٨٤التحكیم، القاھرة،
دولي الخاص . د-١١ انون ال ستاني، الق ف الب عید یوس ل(س دد طرق ح ور وتع  تط

ة ة الدولی ات الخاص ة، ط)النزاع ي الحقوقی شورات الحلب ، ١، من
  .٢٠٠٤بیروت،

ة، -١٢ ذ الخطة الاقتصادیة العام ي منازعات تنفی یم ف  شعیب احمد سلیمان، التحك
  .١٩٨١منشورات وزارة الثقافة والاعلام، دار الرشید للنشر، بغداد، 

ات المدن.د. أ-١٣ انون المرافع ام ق رح احك ودي، ش اس العب ب عب ة، دار الكت ی
  .٢٠٠٠للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

رحم-١٤ د ال منعب ة رق ات المدنی انون المرافع رح ق لام، ش سنة٨٣ الع ، ١٩٦٩ ل
  .١٩٩٠،بغداد٤الدائرة القانونیة، وزارة العدل، ج

عبد الرحمن عیاد، اصول علم القضاء، معھد الادارة العامة، السعودیة، . د- ١٥
١٩٨١.  

  .، القاھرة١ السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق.  د-١٦
  .١٩٩٢، جامعة بغداد،٢فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، ط. د-١٧
ي .عبد الباقي البكري وأ.عبد المجید الحكیم وأ.  د-١٨ وجیز ف شیر، ال محمد طھ الب

  .١٩٨٠، بغداد١نظریة الالتزام في القانون المدني العراقي، ج
سماة، ج-١٩ ود الم ي، العق ل مرس د كام ة، ٢،ط١ محم ة العالمی ،المطبع

  .١٩٥٢القاھرة،
ا، . د-٢٠ ل التكنولوجی ال نق ي مج ة ف ارة الدولی ود التج ي، عق ود الكیلان محم

  .١٩٨٨مطبعةعبیر،مصر،
دولي، ط.  د-٢١ اري ال یم التج ري، التحك ار بری ود مخت ضة ٣محم ، دار النھ

  .٢٠٠٤العربیة، القاھرة، 
و-٢٢ دني، ج مع انون الم ة الق واب، مدون د الت ارف ١ض عب شاة المع ، من

  .١٩٨٧بالاسكندریة، 
ھ . د-٢٣ ي ضوء الفق منیر عبد المجید، التنظیم القانوني للتحكیم الدولي والداخلي ف

 .١٩٩٧وقضاء التحكیم، منشاة المعارف بالاسكندریة، 
صناعة ا-٢٤ ك ل یم، العات ادىء التحك اوي، مب رحمن حی د ال ل عب ب،  نبی لكت

  .٢٠٠٧القاھرة،،
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  .البحوث والدراسات:ثانیا
احمد عبد الرحمن الملحم، عقد التحكیم التجاري المبرم بین المحكمین . د-١

والخصوم، بحث منشور في مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، الكویت، 
  .١٩٩٤، حزیران١٨، السنة ٢العدد 

ضلي وأ.د. أ-٢ ر الف سند. د.جعف ة ال ودي، حجی اس العب ي عب ة ف ات الالكترونی
سي المرقم دني الفرن انون الم د للق دیل الجدی ي ضوء التع دني ف  ٢٣٠الاثبات الم

ة الموصل٢٠٠٠لسنة  وق، جامع دین للحق ة الراف ي مجل شور ف ة -، بحث من كلی
  . ١١،٢٠٠١الحقوق، ع

شور .د -٣ دني، بحث من ات الم ي الإثب ة ف ة الالكترونی عباس العبودي، حجیة الأدل
  .  ٢٠٠٣،بغداد،٣٣ون المقارن، عفي مجلة القان

شور . د-٤ ة، بحث من ات العلمی ات بوسائل التقنی عصمت عبد المجید، مشكلة الإثب
  .٢٠٠٢، بغداد٥٥في مجلة القضاء، العددان الاول والثاني،السنة 

ي -٥ یم الأردن انون التحك ل ق ي ظ یم ف اق التحك ازي، اتف ة الج شھور حدیث ر م عم
دولي، ، بحث منشور في٢٠٠١ لسنة٣١رقم ي وال  المجلة اللبنانیة للتحكیم العرب
  .٢٠٠٣ ،٢٢ع

یم المصري، .د.أ -٦ انون التحك ي ق ة ف شرقاوي، التطورات الحدیث محمود سمیر ال
اھرة، ع رة، الق صر المعاص ة م ي مجل شور ف ث من انون ٤٥٠و٤٤٩:بح ، ك

 .١٩٩٨نیسان-الثاني
  .الرسائل والاطاریح الجامعیة:ثالثا

ي، اطروحة  طلال یاسین العیسى، ا-١ انون العراق ي الق ا ف لعقود الدولیة وتطبیقاتھ
 .١٩٩٦جامعة بغداد،-دكتوراه، كلیة القانون

محمد جمال محمد طاھر، تسویة المنازعات الریاضیة بالتحكیم، رسالة  -٢
  .٢٠٠٥جامعة الموصل، - ماجستیر، كلیة القانون

  ).الانترنت(المصادر من الشبكة العالمیة للمعلومات:رابعا
  :صادر العربیةالم  - أ

ة -١ شبكة العالمی ى ال شورة عل ة من یم، دراس واع التحك لاوي، ان ف الخ د یوس  احم
  :للمعلومات وعلى الموقع

www.moj.gov.sa/documentations/tahkeem/5new.doc 
ش-٢ ین ال ة ب ي، التفرق رف العاص یم،  اش اق التحك صور لاتف شارطة ك رط والم

  :                                         ،على الموقع٥/٤/٢٠٠٦دراسة منشورة بتاریخ
http://center.alassy.net 
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ة -٣ صادي، دراس ور الاقت ب التط اري یواك یم التج انون التحك ة، ق ال حمام  جم
  :، على الموقع٢٩/٣/٢٠٠٨بتاریخ منشورة 

www.buildex.com 
ا -٤ حة صیاغتھما بم یم وص شارطة التحك سالمة، شرط وم د الناصر م ال عب  جم

  :، على الموقع١٨/٥/٢٠٠٨یتفق مع القواعد الدولیة، دراسة منشورة بتاریخ
 .www.Syrialaw.com 

دراوي، ال-٥ سن الب ة  ح و الوطنی دوة الویب دم لن ث مق ة، بح ة الفكری یم والملكی تحك
ة  ة والجامع ة الفكری ة للملكی ة العالمی ا المنظم ي نظمتھ الت

  :،منشورة على الموقع٢٠٠٤الاردنیة،عمان،
http://wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_uni_amm_04/wipo_ip_uni_
amm_04_11.doc 

حفیظة حداد، عقود الدولة في القانون الدولي الخاص، مجموعة . د-٦ 
 :محاضرات، منشورة على الموقع

http://jabercol.tripod.com/download/hafeeza.doc  
رقم. د-٧ ي الم یم الأردن انون التحك ي ق ة ف ات الحدیث داد، الاتجاھ زة ح  ٣١حم

  .٢٠٠١لسنة
  :ولنفس الباحث الدراسات والمقالات ادناه

ؤتمر  ة لم ة عمل مقدم اتجاھات حدیثة في التحكیم التجاري في الدول العربیة، ورق
  .٢٠٠١لقاھرةخصائص المحكم في دول البحر المتوسط والشرق الاوسط، ا

یم  ومشاكل اتفاق التحكیم في الدول العربیة، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الاول للتحك
  .٢٠٠٨للاتحاد العربي لمراكز التحكیم الھندسي،

ؤتمر  ة للم ل مقدم ة عم ري، ورق یم البح ي التحك قوطھ ف یم وس اق التحك ار اتف واث
  .٢٠٠٨الدولي للتامین والنقل البحري، 

ة للمركز ودور الاطراف ومؤسسا ة عمل مقدم ت التحكیم بالعملیة التحكیمیة، ورق
  :جمیعھا منشورة على الموقع .٢٠٠١الیمني للتوفیق والتحكیم،

www.lac.com.jo 
،وعلى ٤/٩/٢٠٠٨عمرو سلامة، اتفاق التحكیم، دراسة منشورة بتاریخ -٨

  :الموقع
Egystadium.com 

 :الأجنبیةالمصادر   - ب
1- Saleh Majid, Iraq Arbitration Law, on website: 

www.iraqlawconsultant.com 
2-Yjw Wijaytilake, Arbitration Clause Impartiality and Independence of 

Arbitrators, on website: 
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www.lawnet.lk/docs/articles/ 
  :القوانین وقواعد واتفاقیات التحكیم التجاري الدولیة: خامسا

  .١٩٢٣ بروتوكول جنیف لعام-١
  .١٩٤٨ لسنة ١٣١ القانون المدني المصري المرقم -٢
  . المعدل١٩٥١ لسنة ٤٠ القانون المدني العراقي المرقم -٣
  .الملغى١٩٥٣ لسنة ١٨حكیم الأردني المرقم  قانون الت-٤
ام -٥ ة لع  ١٩٥٨ اتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف وتنفیذ احكام التحكیم الاجنبی
.  
  . ١٩٦١ الاتفاقیة الأوربیة للتحكیم التجاري لعام-٦
  .١٩٦٨ لسنة ١٣ قانون المرافعات المصري السابق المرقم -٧
  . المعدل١٩٦٩لسنة  ٨٣قانون المرافعات العراقي المرقم-٨
رقم  -٩ اني الم ة اللبن ات المدنی ول المحاكم انون اص سنة ٩٠ق دل ١٩٨٣ ل  والمع

  .١٩٨٥ لسنة ٥بالتشریع رقم 
  . ١٩٨٥ القانون النموذجي للتحكیم التجاري لعام-١٠
  .١٩٨٧ اتفاقیة عمان للتحكیم التجاري لعام-١١
  .١٩٩٢ لسنة٢٢ قانون التحكیم الیمني المرقم -١٢
  . ١٩٩٣ لسنة٤٢ن التحكیم التونسي المرقم قانو-١٣
  . المعدل١٩٩٤ لسنة ٢٧قانون التحكیم المصري المرقم -١٤
ي -١٥ ذه ف ي الناف اون الخلیج س التع دول مجل اري ل یم التج ز التحك د مرك قواع

ع٢٧/٩/١٩٩٥ ى الموق شورة عل د من  :، القواع
www.albazaie.com/ta7kem.aspk   

  .١٩٩٧ لسنة٤٧قانون التحكیم العماني المرقم -١٦
  . النافذ٢٠٠١ لسنة ٣١ قانون التحكیم الاردني المرقم -١٧
  .٢٠٠١ لسنة ٨٥ قانون المعاملات الالكترونیة الأردني المرقم -١٨
  . ٢٠٠٢ قانون التجارة الالكترونیة البحریني لعام -١٩
ي ال-٢٠ ارة دب انون ام رقم  ق ة الم ارة الالكترونی ادلات والتج اص بالمب  ٢خ

  .٢٠٠٢لسنة
  
 

ي -٢١ ذة ف سي الناف ى ١/١/٢٠٠٥قواعد نظام التحكیم العربي والفرن شورة عل ، من
  :الموقع

www.ccfrance-arabe.org 
  .٢٠٠٨ لسنة ٤ قانون التحكیم السوري المرقم -٢٢
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